كان كلامنا المتقدم في بيان أن نفس التجري كأمر نفسي، أي موجود في صقع عالم النفس محرم، نفس هذه النية تكون من المحرمات، ثم أشكلنا على هذا التوجيه، بأنه حقيقة القول بأن الجزم والعزم كصفتين من الصفات النفسية، الله تبارك وتعالى يحرم ذلك الجزم والعزم، هذا يرجع إلى مبادئ الاختيار، وبما أن الاختيار غير اختياري، فمبادئه غير اختيارية، حتى لا يلزم القول بالتسلسل، لأنه لو كان كل اختيار يستند إلى اختيار لزمت الحاجة إلى اختيار وراء اختيار بلا نهاية، وهذا باطل، فالقول بأن الجزم والعزم كصفتين من صفات النفس تترتب عليهما الموضوع، لطروء الحرمة عليهما، هذا يرد عليه إشكال التسلسل، والتسلسل باطل فالقول يكون باطلاً.
وقد أفاد الماتن في الإجابة عن هذا الإشكال بأنه لا مانع أن يكون الجزم والعزم كصفتين من صفات النفس، هما الموضوع الذي يطرأ عليهما الحرام، فالله تبارك وتعالى يحرم قصد السوء، وقصد اقتراف الذنب.

إن قلت: من مبادئ الاختيار، والاختيار غير اختياري.

يقول: لا مانع، فنحن لا نقول إن كل اختيار يرجع إلى اختيار، نقول على نحو الموجبة الجزئية، الاختيار الأول من المعقول أن يكون كصفة من صفات النفس، من المعقول أن يكون هذا الاختيار الأول، أو بعض مبادئ الاختيار الأول تطرأ عليهما الحرمة، وهذا لا مانع منه يقول الماتن. 

وقد بينا موضحين أن لدينا طريقاً آخر يمكن به حل الإشكال، وذلك لو سلمنا جدلاً أن الاختيار غير اختياري، نقول لا مانع أن يكون الاختيار غير اختياري، ولكن مبادئ الاختيار اختيارية.

وقد أوردنا أنه أصلاً حتى الاختيار، نعم، ليس كل اختيار يحتاج إلى اختيار لا إلى نهاية، بل الاختيار من أفعال النفس، فهو معلوم للنفس، وإذا النفس قطعت ذلك المدد عنه تلاشى، وعبروا عنه بالوجود التعلقي على نظرية صدر المتألهين بالنسبة للممكنات مع الحق تبارك وتعالى، وجود رابط، لا مانع من ذلك.

ثم إن الماتن (يحفظه الله) نظر لذلك، الماتن وغير الماتن، بهذا التنظير، بأن قسماً من الروايات وردت تحث على نية الخير، وأن نية فعل الخير أفضل من نفس الفعل، وأن نية فعل السوء أسوأ من فعل ذلك السوء، فهذا مثل ماذا؟ من قبيل القصد أو الجزم والعزم، فلماذا لا يطرأ أو لا تطرأ الحرمة ولا ترد الحرمة على الجزم والعزم، مع أن الروايات رتبت الأمر والنهي على النية، التي هي القصد في الحقيقة التي هي العزم، النية هي العزم، هي القصد، فهذا دليل على أنه ماذا؟ يسوغ أن نقول إن الجزم والعزم تطرأ عليهما الحرمة..

 غير أن هذا القول نوقش فيه بالمناقشة التالية: صحيح أن الروايات وردت وهي ظاهرة في الحض والحث الشديدين على العزم على فعل الخير، وبعد، والعزم على ترك السوء، لكن هذا خارج عن مقامنا، ليس في محل كلامنا، لماذا؟ لأن الكلام في طرو الأمر المولوي، ونحن لا نسطيع أن نثبت أمراً مولوياً بالعزم على فعل الخير، أو العزم على فعل السوء، لماذا لا نستطيع؟ لأن الله لا يكلف النفس إلا بماذا؟ بما هي قادرة عليه، وإذا قلنا إن هذا تسلسل يرد عليه، ماذا يصير؟ يصير في الحقيقة محظور، ممنوع من الناحية العقلية، فالله لا يكلف بالمحذور والمحظور عقلياً، فلذلك تكون هذه الأوامر ماذا؟ إرشادية، يعني نحن كلامنا نريد أن نثبت أمرين، أو أمراً ونهياً مولويين، وبما أن من يقول إن الاختيار غير اختياري، ومبادئ الاختيار غير اختيارية، والجزم والعزم من مبادئ الاختيار أيضاً غير اختيارية، فمستحيل أن يرد عليهما أو بهما أمر من لدن المولى، لأن المولى لايمكن أن يأمر إلا بما هو داخل تحت الاختيار، فلابد أن نحمل هذه الأوامر على الإرشاد.
الماتن عنده هنا ترقي، إلى هنا مر عندنا، هذا إلى هنا هذا ما أشرنا إليه بالأمس الماضي.

لكن الماتن عنده زيادة، تتمة، ذيل لما تقدم، شوف شيقول الماتن، يقول: اصطخ لي! حتى لو سلمنا بأن هذه الأوامر والنواهي هي أوامر ونواهي مولوية، فلا نسطيع أن نقول بترتب العقاب، عجيب، أمر مولوي، ومع ذلك لا يترتب العقاب؟ يقول: نعم، لا تعجب، أنت فقط تسمع شيئاً جديداً تتعجب منه؟ يقول: لا تعجب، فيه أوامر مولوية، ونواهي مولوية، ومع ذلك لا يترتب عليها لا عقاب ولا ثواب، وحتى نعرف هذا، أصلاً كل نظرية الثواب والعقاب فيها نقاش، من قال إن من أطاع المولى استحق الثواب، ومن عصاه استحق العقاب، ايه، أصلاً نظرية الثواب والعقاب، الثواب بالخصوص، الثواب، خل الثواب، ليس لأجل الإتيان من الفاعل من المكلف للفعل، لا، أصلاً لو عبد الله آلاف السنين لما استحق شيئاً على الله، لكن الله بتفضله بسعة رحمته، بجوده وكرمه، يغدق على الإنسان عطاياه ويفيض عليه نعمه، وإلا أصلاً نظرية استحقاق، هذا فعل أمراً مولوياً، من قال لكم هذا؟ وأنى لكم به؟ وكيف يصح أن يثبت؟ سوف يأتينا أصلاً، حتى لو سلمنا، يعني نحن ما نسلم أن الأمر مولوي، نقول إرشادي، واحد يصر، يقول لا، هذا أمر مولوي، ظاهر في المولوية، الله يأمرنا بالنوايا الطيبة، وينهانا عن النوايا السيئة، ويريد منا أن نطيعه، نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، يقول الماتن: لا، ليس هذا من الأوامر والنواهي المولوية، ولو سلمنا ما يثبت المطلب، راح يجئنا طبعاً لماذا لا يثبت المطلب، فقط يكون تلتفتون..

التسليم مع القول بأن هذا نسلم أنها أوامر مولوية ولا يثبت المطلب على نظرية أنه ما فيه استحقاق، هذا الكلام فيه خدشة، يكون ننتبه، لماذا؟ لأن هذه النظرية لا تعم فقط هذين الأمرين، الأمر والنهي المولويين، كل الأوامر والنواهي المولوية، نحن يعني عندنا أصل موضوعي مسلم، أنه إذا كان هناك أمر ونهي من المولى في نية الخير وترك نية السوء فيه استحقاق عقاب، إن قلت لا يستحق أصلاً على الفعل، قلنا: لا، استحقاق عبر عنه بما شئت من تعبير، ولو أن كون من يأتمر وينتهي يصبح أهلاً، والتعبير عن الأهلية بالاستحقاق ليس بعسير، هذا سائغ، جائز، فما نستطيع، على أن الكلام يحتاج إلى تأمل، القول بأن الأمر والنهي من الأوامر والنواهي المولوية، ومع ذلك لا نقول بالاستحقاق، نحن ما نريد نثبت نظرية الاستحقاق بالدقة، نريد مفاد النظرية، يعني نحن ما نناقش في هذه المفردة، فيه استحقاق لمن أطاع أوامر الحق تبارك وتعالى، يستحق أن يثاب، أو أصلاً ما له أي شيء؟ إن شاء الله أثابه وإن شاء طرده عن رحمته.

....

بحث هذا كلامي، نحن نقول ليس من عدله، خلاف حكمته أن يكون المطيع لا يحصل على شيء، والعاصي يماثله في عدم الحصول على شيء، أو لا، بعد يجيء الله يتفضل عليه...

....

لا، هذا شيء غير الجبرية، الجبرية غير هذا، الكلام الذي تقوله غير، الجبرية في وادي، وهذا الكلام الذي تقوله في وادي، شيء بحث آخر هذا، هذا شيء ثاني، هذا بحث ثاني... 

على كلٍ، يقول نحن ما نقدر نثبت التلازم بين أن الأمر مولوي والنهي مولوي، ومع ذلك يستحق عليهما من أطاع ومن عصى الثواب والعقاب، ما فيه تلازم أصلاً، قد يكون الأمر مولوياً، والنهي مولوياً، ولا يستحق المطيع والعاصي لا ثواباً ولا عقاباً، كما سوف يأتينا بالتفصيل، تم، هذا الذيل انتهينا منه.

المقام الثالث: تتذكرون أننا أشرنا إلى نظرية فيما تقدم، إلماحاً وليس بالتفصيل، بالإشارة وليس بالبيان، تلك النظرية التي ألمحنا إليها نريد أن نتحدث إليها بشيء من البيان، بشيء من التفصيل ههنا، قيل إن المجرئ يستحق العقاب، لكن ترى ما يستحق العقاب باعتبار وجود دليل شرعي على أساسه نقول باستحقاق المتجري للعقاب، كلا، نقول باستحقاقه للعقاب على أساس الدليل العقلي، العقل وما أدراك ما العقل، يدلل على استحقاق المتجري للعقاب، كيف يكون العقل دالاً على استحقاق المتجري للعقاب؟ أولاً نريد أن نقرر هذا الدليل العقلي، ومن ثم نطبقه، وثالثة نأتي بمناقشة الشيخ الأعظم له، ورابعة نأتي بمناقشة الماتن للشيخ الأعظم، رأيتم تسلسل البحث؟ خلنا نشوف الآن الدليل الدال بحكم العقل على استحقاق المتجري للعقاب، يقول: شوف، المتجري يستحق العقاب بحكم العقل الجازم، القاطع، نبين لكم، ما هو الموضوع لاستحقاق العقاب؟ ما هو؟ لابد أن نبحث عنه، لنرى على أي أساس نقول باستحقاق المتجري للعقاب، نعم، لو وضعنا المكبرة هذه التي ترينا الأشياء الدقيقة كبيرة، فيه أشياء تكبر، لرأينا السبب في استحقاق العقاب المعصية، أليس كذلك؟ والحقيقة أن المتجري عاصٍ، والعاصي متجري، كلاهما هذا يساوق ذاك، وذاك يساوق هذا، خلنا الآن نشرح هذه الحيثية، كيف المتجري عاصي والعاصي يستحق العقاب، خلنا نقول له، شوف عاصي أو غير عاصي...

السبزواري صاحب الكفاية في الفقه، عالم كبير وفقيه نحرير، عنده استدلال يبين في هذا الاستدلال باستحقاق المتجري للعقاب من ناحية عقلية، عقل الإنسان إذا التفت إلى هذا الدليل يتعرف على استحقاق المتجري للعقاب، عجيب، كيف أيها السبزواري؟ يقول: شوف، هذا فعل، هذا خمر، والعاصي ماذا يفعل؟ يأتي ويريد أن يشرب الخمر فيأخذ الكأس ويتناوله، ثم يثمل، يذهب عقله، أليس كذلك؟ باعتبار إصابة ما قطع بأنه خمر للواقع، أليس كذلك؟ نعم كذلك، كذلك كذلك، نجيء للمتجري، جاء إلى هذا الكأس، فرآه ماذا؟ محمراً أو مصفراً، فقال: سأتناول هذه الخمرة، فشربه فازداد صحوة، تبين أنه شاي منبه، ذاك سكر حتى الثمالة، وهذا صحى حتى النهاية، نهاية الصحو، المهم أنه صار ملتفتاً، عنده تركيز، يا أحباءنا يقول السبزواري، ما الفرق بين العملين، شنهو الفرق؟ الفرق فقط أن ذاك الكأس الأولي صار خمراً في الواقع، وهذا ما صار خمراً؟ هذا غير داخل تحت اختيار المكلف، الله يكلفه بما هو داخل تحت اختياره، أليس كذلك؟ والشيء الخارج عن الاختيار لا يكلف به المكلف، ومن المعلوم إصابة الواقع وعدم إصابته غير داخلين تحت دائرة الاختيار، فبحكم هذا الاستدلال المحكم القوي والقوي المحكم يتبين لنا أن التجري معصية، وأن المعصية تجري، معصية، إقدام على مخالفة أمر الحق تبارك وتعالى، هذا الاختياري  هو إقدام المكلف الذي باختياره، فأقدم على الأمرين، في حالة إصابة الواقع يعاقب، وفي حالة عدم إصابة الواقع نقول نوديه الجنة؟ يدخل نفس جهنم وبئس المصير، لماذا؟ لأن الله يعاقبه على ما هو داخل تحت اختياره وهو إقدامه، عرفنا استدلال هذا المحقق العلم صاحب الكفاية في الفقه؟ يعني عندنا كفاية في الأصول وكفاية في الفقه، هذا صاحب الفقه، وغير، السبزواري الفيلسوف غيره، ذاك الشيخ هادي، هذا غيره، نعم ذاك صاحب المنظومة، ليس الشارح، بل الماتن، إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل، الذي هو الماتن والشارح بعد، لكن لا يعبرون عنه الشارح، يعبرون عنه الأصل، صاحب المنظومة نعم، ذاك ما علينا من عنده، الحجة كلام هذا لأنه خريت صناعة، فقيه وهم أصولي، وهذا يقول حطم العقل، شف اشلون حكم العقل، تأمل في الكلمات واحدة واحدة، القاطع، بعد، الجازم، يقول بعدم وجود فرق بين المتجري والعاصي، بل عبر إن شئت كلاهما عاصي، لكن نحن نأتي بتعبير متجري لإيضاح أن ذاك أصاب قطعه الواقع وهذا أخطأ قطعه الواقع، وإلا كلاهما عاصي، والمدار في ترتب العقاب والثواب على المعصية وعلى الطاعة، والطاعة والمعصية بماذا يتحققان؟ بالإقدام...
...

عرفنا الآن هذا؟ واضح لكم، أو نطبقه؟

نطبقه لا بأس...

تطبيق:

نعم ، قد يشكل في الأمر : بأن المحرم إن كان هو مطلق العزم على المعصية، الذي قلنا هذه إشكال يعني دائماً يكرره الماتن، هذه ثالث مرة أو رابع مرة، إن كان هو مطلق العزم على المصية، نفس هذه النية، عبروا عن العزم الذي هو القصد، ولو مع الإصابة لزم تعدد المعصية في صورة الإصابة، لأن العزم نفسه حرام، والإصابة حرام، فصار عنده حرامان، ولا يظن بأصولي أن يلتزم بهذا، أن من عزم فأصاب عليه حرامان....

شددوا على حرامانِ، شددوا الياء، حتى يصير هذا التشديد مفيد، يصير إشباع وتخرج ياء، زيادة المباني تدلل على زيادة المعاني لهدف...

وإن كان خصوص العزم الخاطئ فهو بسبب امتناع الالتفات إليه، الذي قلنا ما يلتفت، لأن من يقطع صحيح يعزم، عنده نية، لكن ملتفت إلى خطأ قطعه هو؟ غير ملتفت، وإذا كان لم يلتفت فكيف يحرم؟ لأنه ماذا قلنا؟ التكليف دائر مدار الاختيار والالتفات والتوجه، فإذن لا تكليف وبالتالي لا عقاب، فكيف يعاقب إذا غير مكلف؟ 

ولذلك يقول: فهو بسبب امتناع الالتفات إليه حين وجوده يلغو تحريمه ، كما أنه لا يصحح العقاب ، كما عرفنا هذا الإشكال فيما تقدم. 
ومنه يظهر، من خلال هذا الإشكال: أن ما دل من الروايات على الحث على نية الخير والزجر عن نية الشر لا ينبغي أن يستدل به على المقام، لماذا؟ لأنه إن أصاب الواقع لزم تعدد العقاب، وإن أخطأه فهو خارج عن اختياره...

يظهر أن ما دل من النصوص على الحث والحض الشديدين على نية الخير و الزجر عن نية الشر، ولو فرض أنه يشمل المقام، يشمل ماذا؟ صورة من قطع بالحرمة وأخطأ قطعه الواقع، لأنه نوى، فيصير نيته شر من علمه، لو فرض العموم لمثل العزم الحاصل حين الفعل لابد أن يحمل على محض الارشاد ، بلحاظ الحسن والقبح العقليين الثابتين لهما، بل حتى لو فرض دلالة الأدلة على الثواب والعقاب فلا تكشف عن الحكم الشرعي ، لعدم التلازم بين هذه الدلالة، بين وجود الثواب والعقاب وبين ماذا؟ وجود حكم شرعي، يعني افعل...

أنا قررت بالعكس، يكون تلتفتون، في شرحي شرحت بالعكس، لكن المعنى واضح، يكون تنتبهون...

بل حتى لو فرض دلالة الأدلة على وجود ثواب، لأن ترتب الثواب، الله يعطي من يشاء بغير حساب، لكن ليس دليلاً يوجد تكليف على هذه النية، أنا قلت حتى لو وجد تكليف، قد يكون هناك تكليف مولوي، لكنه ما يترتب عليه ثواب، إن شئت عبر بهذا الطريق وإن شئت عبر بهذا الطريق، لكن هو عبر بهذا الطريق، وفيه بعض الأصوليين عبر بالطريق الذي أنا عبرت به بالشرح، ما فيه تلازم، لكن طبعاً الكلام الذي هو جاء به لعله أدق، إذ لا يرد عليه الإشكال الذي نحن أوردناه، التفاتة الماتن أحسن...

بل حتى لو فرض أن هذه الروايات دالة على الثواب والعقاب لا تكشف عن الحكم الشرعي، طبعاً في مورد الثواب قد نقول لا تكشف، لكن العقاب بعد نقول لا تكشف عن الحكم الشرعي، هذا مشكل، يرد عليه الإشكال الذي أوردناه...

لعدم التلازم بين الثواب والعقاب و الحرمة والوجوب، وسيأتينا إن شاء الله التعرض للنصوص..

المقام ثلاثة 

 في استحقاق العقاب بالتجري مع عدم وجود تكليف مولوي، ما فيه تكليف، لا بالوجوب ولا بالحرمة، إذن من الذي يحكم باستحقاق العقاب؟ العقل، العقل يقول أنت تستحق العقاب، تتذكرون هذا مثل ماذا؟ مثل في فرض أن التكليف خارج عن الاختيار، لكنه يرجع إلى الاختيار، قلنا ما فيه تكليف شرعي، لكن فيه تكليف عقلي، هذا مثله...

وذلك يرجع إلى أن موضوع الاستحقاق لا يختص بالمعصية الحقيقية، يكون نفتهم، غير خاص هذا بالمعصية الحقيقة، بل يعم التجري ، فتكون المسألة  من المسائل العقلية الصرفة، يعني ما له دخل الشرع فيها، عجيب، لأن المرجع في استحقاق العقاب هو العقل، ولا نرجع إلى الشرع، بخلاف المقام الأول أو المقام الثاني، رجعنا إلى الأدلة الشرعية لإثبات استحقاق العقاب للمتجري، عندك دليل على أن العقل يحكم باستحقاق المتجري للعقاب؟ يقول: نعم، عقلنا الصريح الواضح، بين...

وعن السبزواري (رحمه الله) تقرير حكم العقل المذكور بأنه لا فرق بين المعصية الحقيقية والتجري، لو قرر الدليل بالبيان الذي نحن أوردناه يصير لكم واضحاً، يصير أوضح، يعني نقول: الحقيقة لماذا يستحق الإنسان العقاب؟ للمعصية، والمعصية متحققة في المتجري والعاصي، نحن لماذا نسميه متجرياً، ليس لأنه غير عاصي، لكن حتى نفرق بين الإصابة وعدم الإصابة، وإلا كلاهما عاصي..

...

إقدامه، لأن الله ما يكلفك إلا بالاختيار يقول، نظر العقل، أليس العقل يحكم بأن التكليف من ملاكاته أن تكون مختاراً؟ أو يكلفك بالإجبار، بما هو خارج عن اختيارك؟ إقدامك إقدامك هذا الذي تختار، فالإصابة وعدم الإصابة داخلة تحت اختيارك؟

...

كيف ما تترتب؟ يقول السبزواري أنت لا تلتفت إلى حكم الشرع، التفت إلى حكم عقلك، نحن ليس كلامنا الآن تترتب أحكام أو ليس أحكام، كلامنا عقلك ماذا يقول، عقلك الصريح، بغض النظر عن التفاتك وتوجهك إلى الأحكام الشرعية، عقلك ماذا يقول..

...

أي دين الله؟ نحن نتكلم الآن بحكم العقل، ما علينا دين الله يصاب بالعقول، نحن قلنا بغض النظر، ما قلن نريد نثبت حكماً شرعياً، قلنا العقل فقط يقول إن هذا هو المناط، فقط، ووقفنا، ما قلنا فيه حكم شرعي، حتى تحتج علينا بأن دين الله يصاب بالعقول أو لا يصاب بالعقول...

...

أدري يقولون، لكن العقل هنا فيه له حكم أو ما فيه حكم باستحقاق العقاب؟ لأنه إذا سلمنا أن المعصية بالإقدام، لأن الإقدام هو الداخل تحت دائرة الاختيار، وغيره خارج، يصير كلام السبزواري صحيحاً أو غير صحيح؟ إلى هنا فقط وقف، يعني في هذه الدائرة الضيقة..

...

نعم، يعني يكون نسلم بهذا طبعاً، وإلا هذا طبعاً، لأنه يقول إذا ما نقول، ندخل الموضوع الخارجي، صار أدخلنا تتمة، جزء، خارج عن الاختيار، والعقل يرى أنه فقط هذا، راح نشرح الآن مناقشة الشيخ الأعظم له، يقول له: شنهو، التفت إلى شيئين مختلفين..

خلنا نطبق الآن...

وعن السبزواري تقرير حكم العقل المذكور، لا فرق بين المعصية الحقيقية والتجري إلا في إصابة الواقع وعدمه، ومثل ذلك لا يكون فارقا في استحقاق العقاب، لماذا أيها السبزواري؟ يقول: لأنه أمر خارج عن اختيار المكلف ، وليس من المكلف، منه هذا؟ الإصابة للواقع وعدم إصابة الواقع من المكلف أو خارج عن المكلف؟ مائة في المائة خارج عن اختيار المكلف، مائة في المائة، وليس من المكلف، إذن المكلف ماذا فعل؟ الأمر الاختياري الداخل تحت اختياره، إقدامه ومعصيته هي إقدامه، التي داخلة تحت اختياره، فصار يعاقب مع كونه متجرياً أو ما يعاقب، عنده إقدام أو ما عنده إقدام؟

نعم، إلا الاقدام على ما يعتقد بكونه معصية ، وهو اختياري له، تم كلام السبزواري، يعني ماذا تم؟ قال خلاص توصلنا ولله الحمد إلى ما نروم أن نثبته بحكم العقل، صار معصية، الشيخ الأنصاري يقول له التفت أيها السبزواري، راح أجيء لك بدليل أن كلامك اشوية فيه حيثية تحتاج تلتفت إليها..

باكر إن شاء الله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

